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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المصالح الضمانية(الفريق العامل السادس 

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢-٨فيينا، 

  
 مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة

  
 تقرير الأمين العام

 
 ملاحظات خلفية

 
ــثلاثين الم   -١ ــثة وال ــر مــن ٢٠٠٠عقــودة في ســنة نظــرت اللجــنة، في دورتهــا الثال ، في تقري

الأمــــين العــــام عــــن الأعمــــال الممكــــنة في المســــتقبل في مجــــــال قــــانون الائــــتمان المضــــمون  
(A/CN.9/475) .          وفي تلـك الـدورة اتفقـت اللجنة على أن المصالح الضمانية موضوع هام، وأنه

 المصالح الضمانية عُـرض عـلى اللجنة في الوقت المناسب، وخصوصا في ضوء الصلة الوثيقة بين    
وشاع رأي مؤداه أن قوانين الائتمان المضمون الحديثة        . وأعمـال اللجـنة بشـأن قانون الإعسار       

يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير كـبير عـلى توافـر وتكلفـة القـروض الائتمانـية وبالـتالي عـلى التجارة                          
ن تخفــف مــن وشــاع أيضــا رأي مفــاده أن قوانــين الائــتمان المضــمون الحديــثة يمكــن أ . الدولــية

جوانـب عـدم المسـاواة بـين الأطـراف في الـبلدان المتقدمة النمو والأطراف في البلدان النامية في          
الحصـول عـلى الائـتمـان مـنخفـض الـتكلفة، وفي الحصـة الـتي تحصـل علـيها تلـك الأطراف من            

 غـير أنـه أعـرب عـن تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلك القوانين               . مـنافع الـتجارة الدولـية     
ــنين الممــيّزين،        ــة الدائ ــا مناســبا في معامل ــدول، أن تحقــق توازن ــبولة لل ــزمها، لكــي تصــبح مق يل

ــباين سياســات    . المضــمونين وغــير المضــمونين  ــنظر إلى ت ــه مــن المستصــوب، بال وذكــر أيضــا أن
إعداد قانون  الـدول، إتـباع نهـج مـرن يهدف إلى إعداد مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل، لا     
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وة عـلى ذلـك، ومـن أجـل ضـمان تحقـيق المنافع المثلى من إصلاح القوانين، بما          وعـلا . نموذجـي 
في ذلـك مـنع وقـوع الأزمـات المالـية، وتخفـيض حـدة الفقـر، وتيسـير التمويل بالدين كمحرك                      
للـنمو الاقتصـادي، سـيلزم تنسـيق أي جهـد بشـأن المصـالح الضـمانية مع الجهود المعنية بقانون                     

 )١(.الإعسار

، نظرت اللجنة في تقرير آخر      ٢٠٠١رة الـرابعة والـثلاثين المعقـودة في عـام           ثم في الـدو    -٢
وفي تلــك الــدورة اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الاضــطلاع    . (A/CN.9/496)أعدتــه الأمانــة 

بـــالعمل، بالـــنظر الى الـــتأثير الاقتصـــادي الـــنافع مـــن وجـــود قـــانون عصـــري بشـــأن الائـــتمان 
نـت أن مواطـن القصـور في ذلـك المجال يمكن أن تكون لها               وذُكـر أن الـتجربة قـد بيّ       . المضـمون 

وذكر أيضا أن إيجاد إطار قانوني . تـأثيرات سـلبية كـبرى في الـنظام الاقتصادي والمالي لأي بلد        
فعّـال وقـابل للتنـبؤ هو أمر ينطوي على منافع للاقتصاد الكلي على المدى القصير وعلى المدى                  

صــير، أي عــندما تواجــه الــبلدان أزمــات في قطاعهــا فعــلى المــدى الق. الطويــل عــلى حــد ســواء
المـالي، يكـون وجـود إطار قانوني فعّال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى إنفاذ                 
المطالـبات المالـية، وذلـك لمسـاعدة المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية عـلى أن تحـد، من                        

اتها، ولتيسير إعادة هيكلة الشركات بتوفير      خـلال آلـيات إنفـاذ سـريعة، من تدهور قيمة مطالب           
أما على المدى الطويل، فان وجود إطار       . أداة مـن شـأنها أن تسـتحدث حوافز للتمويل المؤقت          

ولا . قـانوني مـرن وفعّال للحقوق الضمانية يمكن أن يكون أداة مفيدة لزيادة النمو الاقتصادي              
ة التنافسـية والـتجارة الدولـية دون توفر        ريـب في أنـه لا يمكـن تعزيـز الـنمو الاقتصـادي والقـدر               

إمكانـية الحصـول على قروض ائتمانية يمكن تحمّل أعبائها، لأن عدم توفر تلك الإمكانية يحول            
 )٢(.دون توسّع المنشآت لكي تحقق إمكاناتها الكاملة

وبيـنما أعـرب عـن بعـض الشواغل فيما يتعلق بجدوى العمل في ميدان قانون الائتمان                  -٣
، لاحظـت اللجـنة أن تلـك الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضـت إلى النظر في                     المضـمون 

 وســاد عــلى نطــاق واســع رأي مفــاده أن الأعمــال ينــبغي أن تركــز عــلى    )٣(.نطــاق الأعمــال
واتفق أيضا  . المصـالح الضـمانية في البضائع المشمولة بالنشاط التجاري، بما في ذلك المخزونات            

ــية وا ــة  عــلى أن الأوراق المال ــبغي أن تعــالج كمســائل أولوي ــتعلق . لملكــية الفكــرية لا ين ــيما ي وف
). يونيدروا(بـالأوراق المالـية، لاحظـت اللجـنة اهـتمام المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص               

وبالنسـبة للملكـية الفكـرية، لوحـظ أن الحاجـة إلى الاضـطلاع بأعمال في هذا المجال أقل، وأن                 
ي جهود تبذل لمعالجتها ينبغي أن تُنسّق مع منظمات أخرى، مثل           المسـائل معقدة للغاية، وأن أ     

 أمـا بخصـوص شـكل الأعمـال، فـرأت اللجنة أن             )٤().وايـبو (المـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية         
القـانون الـنموذجي قـد يكـون مفـرط الجمـود، وأحاطـت عـلما بالاقـتراحات المقدمة من أجل                     
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ــثما يكــون ذلــك ممكــنا، أحكامــا   وضــع مجموعــة مــن المــبادئ مــع دلــيل تشــريعي ي    شــمل، حي
 )٥(.تشريعية نموذجية

نظام قانوني فعّال   "وبعـد المناقشـة، قـررت اللجنة أن تعهد إلى فريق عامل بمهمة وضع                -٤
لــلحقوق الضــمانية في البضــائع المســتخدمة في النشــاط الــتجاري، بمــا فــيها المخــزون، لــتحديد   

الــنطاق المضــبوط لــلموجودات الــتي يمكــن     المســائل المــراد معالجــتها، مــثل شــكل الصــك، و     
 وإذ شـددت اللجـنة عـلى أهمـية الموضـوع وعـلى الحاجة إلى                )٦(...".اسـتعمالها كضـمان رهـني     

التشـاور مع ممثلي الصناعة المختصة وأهل الممارسة المعنيين، أوصت بعقد ندوة تستغرق يومين              
 )٧(.إلى ثلاثة أيام

نيويورك، (، في دورته الأولى     )صـالح الضـمانية   الم(وكـان أمـام الفـريق العـامل السـادس            -٥
مشـروع تمهيدي أول لدليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة،         ) ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٢٤-٢٠

ــة   ــه الأمان ــدوة  )Add.12 إلى Add.1 والإضــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(أعدت ــر عــن ن ، وتقري
 ٢٢ إلى   ٢٠ فيينا من    دولـية مشـتركة بـين الأونسـيترال وجمعـية الـتمويل الـتجاري، عُقـدت في                

 وتعلـيقات مـن البنك الأوروبي للانشاء والتعمير         (A/CN.9/WG.VI/WP.3) ٢٠٠٢مـارس   /آذار
(A/CN.9/WG.VI/WP.4) . ونظــر الفــريق العــامل، في تلــك الــدورة، في الفصــول مــن الأول إلى

 Add.5 إلـى   Add.1 والإضـافــات    A/CN.9/WG.VI/WP.2(الخـامــس وكذلـــك الفصـل العاشـر         
وفي الدورة  ). ١٢، الفقرة   A/CN.9/512(، وطلـب إلى الأمانـة تنقـيح هـذه الفصول            )Add.10و

قانون (نفسـها اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة العمـل، بالـتعاون مـع الفريق العامل الخامس                      
لضـمان معالجـة القضـايا المتصـلة بمعاملـة الحقـوق الضـمانية في إجراءات الإعسار بما                   ) الإعسـار 
ع الاسـتنتاجات الـتي خلص إليها الفريق العامل الخامس بشأن تقاطع أعمال الفريقين              يـتوافق م ـ  

، الفقـــرتين A/CN.9/511، و٨٨، الفقـــرة A/CN.9/512انظـــر (العـــاملين الخـــامــس والســـــادس 
١٢٧-١٢٦.( 

، كــان معروضــا عــلى اللجــنة تقريــر الفــريق ٢٠٠٢وفي دورتهــا الخامســة والــثلاثين في  -٦
، وأعربت اللجنة   (A/CN.9/512)عن أعمال دورته الأولى     ) المصـالح الضمانية  (العـامل السـادس     

ورئي على نطاق واسع أن لدى    . عـن تقديـرها للفـريق العـامل للـتقدم الـذي أحـرزه في أعماله               
اللجــنة، بهــذا الدلــيل التشــريعي، فرصــة كــبيرة لمســاعدة الــدول في اعــتماد تشــريع حديــث           

ا بأنـه شـرط ضـروري، وإن لم يكـن كافـيا في حـد ذاته،                 لـلمعامـلات المضـمونة، يُعـتقد عموم ـ      
لـزيادة سبل الوصول إلى الائتمان المنخفض التكلفة، وبالتالي لتيسير حركة البضائع والخدمات             

 )٨(.عبر الحدود ولتعزيز التنمية الاقتصادية وفي نهاية المطاف لتيسير العلاقات الودية بين الدول
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شــترك عــلى نطــاق واســع بــأن مــبادرة اللجــنة  فضــلا عــن ذلــك، كــان هــناك شــعور م  -٧
جـاءت في وقـت مناسـب جـدا، سـواء بالـنظر إلى المبادرات التشريعية ذات الصلة الجارية على               

وفي . الصـعيدين الوطـني والـدولي، أو بالـنظر إلى مـبادرة اللجـنة نفسها في مجال قانون الإعسار                  
 الفريق العامل السادس والفريق   هـذا الصـدد لاحظـت اللجـنة بارتـياح خـاص الجهود التي بذلها              

مـن أجــل التنسـيق في أعمالهمــا بشـأن موضــوع ذي    ) المعــني بقـانون الإعســار (العـامل الخـامس   
ــة إجــراءات الإعســار       ــة المصــالح الضــمانية في حال وجــرى . أهمــية مشــتركة كموضــوع معامل

ة لتزويد الاعـراب عـن تأيـيد قـوي لمـثل هـذا التنسـيق الـذي رئي بصفة عامة أنه ذو أهمية حاسم             
. الــدول بتوجــيه شــامل ومتســق فــيما يــتعلق بمعاملــة المصــالح الضــمانية في إجــراءات الإعســار    

وأيـدت اللجنة اقتراحا قُدّم لتنقيح الفصل الخاص بالإعسار في مشروع الدليل التشريعي بشأن              
امس المعـاملات المضــمونة، في ضــوء المـبادئ الأساســية الــتي اتفــق علـيها الفــريقان العــاملان الخ ــ  

وشددت ). ٨٨، الفقرة A/CN.9/512 و١٢٧-١٢٦، الفقرتين A/CN.9/511انظـر   (والسـادس   
اللجـنة على ضرورة مواصلة التنسيق، وطلبت إلى الأمانة أن تنظر في تنظيم دورة مشتركة بين                

 )٩(.٢٠٠٢ديسمبر /الفريقين العاملين في كانون الأول

 إلى الفــريق العــامل في دورتهــا الــرابعة  وبعــد المناقشــة، أكــدت اللجــنة الولايــة المســندة   -٨
وأكدت  .والـثلاثين لإعـداد نظـام قـانوني فعّال للمصالح الضمانية في البضائع، بما فيها المخزون                

اللجـنة أيضـا أن ولايـة الفـريق العـامل ينـبغي تفسيرها بصورة واسعة بغية ضمان الحصول على        
 )١٠(.ليل تشريعيناتج عمل مرن بصورة مناسبة، ينبغي أن يصدر في شكل د

ديســمبر / كــانون الأول٢٠-١٧فييــنا، (وقــد نظــــر الفــريق العــامل، في دورتــه الثانــية   -٩
 Add.6 والإضافات (A/CN.9/WG.VI/WP.2، في الفصــول السـادس والسابع والتاسع          )٢٠٠٢

. مـن مشـروع الدلـيل الأولي بشأن المعاملات المضمونة الذي أعدته الأمانة            ) Add.9 و   Add.7و
انظر ( تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا مـنقحة لتلك الفصول                        وفي

A/CN.9/531    وبالاقـتران بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في دورة          ). ١٥، الفقـرة
، قُـدّم عـرض غير رسمي لنظم تسجيل   )٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (الفـريق العـامل الأولى      

وقــبل تلــك الــدورة مباشــرة، .  في الممــتلكات المــنقولة في نيوزيلــندا والــنرويجالحقــوق الضــمانية
) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس  ) المعـني بقانون الإعسار   (عقـد الفـريقان العـاملان الخـامس         

حيـــث نُظـــر في ) ٢٠٠٢ديســـمبر / كـــانون الأول١٧-١٦فييـــنا، (دورتهمـــا المشـــتركة الأولى 
بشأن ) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5الفصل التاسع الجديد؛    (عاشر  الصـيغة المـنقحة للفصـل ال      

ــك الفصــل       . الإعســار ــنقحة لذل ــداد صــيغة م ــة إع ــب إلى الأمان ــدورة، طُل ــك ال انظــر (وفي تل
A/CN.9/535 ٨، الفقرة.( 
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، )٢٠٠٣مــارس / آذار٧-٣نــيويورك، (ثم نظــــر الفــريق العــامل، خــلال دورتــه الثالــثة   -١٠
 ـــ في ــثامن والحـ ـــول الــ ــأن    الفصــ ــيل الأولي بشــ ــروع الدلــ ــر مــــن مشــ ــثاني عشــ ــر والــ ادي عشــ

المضـــمونة وفي الفصـــلين الـــثاني والثالـــث مـــن الصـــيغة الثانـــية مـــن مشـــروع الدلـــيل   المعـــاملات
A/CN.9/WG.CWP.2/Add.8) و ،A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11 و ،A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12 ،

طلـب الفريق العامل إلى الأمانة      ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3، و A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2و
واقـترانا بتلك الدورة، قُدّم عرض غير رسمي        ). ١٣، الفقـرة    A/CN.9/532(أن تعـد صـيغة مـنقحة        

عـن قـانون المعـاملات الضـمانية الـذي سُنّ مؤخّرا في جمهورية سلوفاكيا، ودعّمه كل من البنك                   
 .الدولي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير

ضــافات إلى هــذه الوثــيقة التمهــيدية الفصــول الثالــث والخــامس والســادس  وتشــمل الإ -١١
الفصل الثالث  : والسـابع والـثامن والتاسـع والعاشـر والحـادي عشـر مـن مشـروع الدليل المنقح                 

ــنهوج الأساســية إزاء الضــمان ( الإشــهار (، والفصــل الخــامس  A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1) ال
 /A/CN.9/WG.VI/WP.9): الأولوية( والفصـل السادس  ،A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2) والإيـداع 

Add.3  ــابع ــل الســــــ ــير    (، والفصــــــ ــبل التقصــــــ ــراف قــــــ ــتزامات الأطــــــ ــوق والــــــ ): حقــــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4  ــثامن ــل الـ ــاذ (، والفصـ ــير والإنفـ  /A/CN.9/WG.VI/WP.9):التقصـ

Add.5  الإعســار(، والفصــل التاســع :(A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6  والفصــل العاشــر ،)ــن ازع ت
): الانـــــــــتقال(، والفصـــــــــل الحـــــــــادي عشـــــــــر A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7): القوانـــــــــين

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8. 

، والفصـــــل الـــــثاني )مقدمـــــة(الفصـــــل الأول : وتـــــرد الفصـــــول المتبقـــــية كالـــــتالي  -١٢
) الإنشــــــــاء(والفصــــــــل الــــــــرابع ) (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1) الرئيســــــــية الأهــــــــداف(

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3).( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 
 .٣٥٤-٣٥٢رات المرجع نفسه، الفق (3)  
 .٣٥٦-٣٥٤المرجع نفسه، الفقرات  (4)  
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  (6) 
 .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة  (7) 
 .٢٠٢، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (8) 
 .٢٠٣المرجع نفسه، الفقرة   (9) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٠٤المرجع نفسه، الفقرة  (10) 


